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]4[ ویعتمد القاض ف ھذه الموازنات جمیعا ً رأي أھل الخبرة الثقات" اختلف العلماء فیما إذا تغیرت قیمة النقد غلاء أو الفرع
الثان: أقوال العلماء ف المسألة :المدین بدلا ف قرض أو دین أو ثمن مبیع أو غیره وقبل أو یؤدیھ رخصا ً بعدما ثبت ف ذمة

فماذا یلزم المدین أداؤه عل أربعة أقوال: القول الأول: أن الواجب عل المدین أداؤه ھو نفس النقد المحدد ف العقد الثابت دیناً
ف . ]9[ ثم رجع عنھ ا، واعتمده ]13[ ، والشیخ جاد الحق مفت الدیار المصریة سابقا ً ]12[ تق العثمان ومحمد مجمع الفقھ

الإسلام ف دورتھ الخامسة حیث قرر أن "العبرة ف وفاء الدیون الثابتة بعملة ما فلا یجوز ربط الدیون الثابتة ف الذمة ]15[ ،
كما اعتمده البنك الإسلام للتنمیة ]14[ أیا ً كان مصدرھا بمستوى الأسعار" قَال: كنْت أ َ ب ِ یع الإْ ِ ب ِل ب ِ ال ْ بقیع ِ ‐رض الله عنھ
‐عمدة أدلة ھذا القول ھو حدیث ابن عمر الأدلة :لآْ خَر ِ فَلا َ و َ ھو َ یر ِ یدُ أ َنْ یدْخُل حجر تَھ، و َ أ َ ب ِ یع زف روایة:»لا بأ ْس أ َنْ
تَأ ْ خُذَھا ب ِسعر ِ یو مھ ا م ا ل َم تَفْ تَر ِ قَا و َ بینَم ا یفَار ِ قَنَّكَ، و َ بینَكَ و َ بینَ . ]16[ شَء« ھذا الحدیث یعتبر أصلا ف أن الدین
یؤدى بمثلھ لا بقیمتھ، حیث یؤدى عند تعذر وجھ الدلالة . ]17[ الشرع من الأحام الت استقرت ف الفقھ ولم یختلف حولھا

الأئمة الأعلام 3 ولھذا لما سأل بر بن عبد الله المزن ومسروق العجل عبد الله بن عمر كري لھما لھ علیھما السوق، فتبین أن القیمة
إنما دراھم، ولیس معھما إلا دنانیر أجاب ابن عمر: أعطوه بسعر تعتبر یوم الأداء لا یوم الثبوت ف الذمة. فَج اء ه ب ِ تَ ‐صل الله

‐ عمالج ذَا ‐الله علیھ وسلم ب ِعھ ناعَ مللااَّ ِ إ ِ نَّا ل َنَأ ْ خُذُ الص ولسا رو َللااَّ ِ ی لا :ذَا؟«، قَالھ ربر ِ خَیتَم لعلیھ وسلم : »أ َ ك
علیھ وسلم صل الله ‐ب ِ الصاعین ، ب ِ الدَّر اھم ، أن ھذا الحدیث صریح الدلالة ف أن التماثل المطلوب ف الأموال الربویة ھو

وجھ الدلالة :الجمع بثیر وأجود نوعا ً، التماثل ف القدر، دون التماثل ف القیمة؛ لأن الجنیب كان أغل من أھدر الجودة والرداءة
ف مبادلة بعضھا ببعض ‐صل الله علیھ وسلم ‐ولن رسول الله . ]19[ وأوجب التماثل ف الیل وتحدید قدر . ]20[ الزیادة أو
النقصان إن وقعت . ]22[ إل المقترض بالذات لیتحمل فروق النقص، مع كونھ ما اقترض إلا لحاجة :، فف البیع تجب القیمة
ھذا القول ذھب أبو یوسف وعلیھ الفتوى عند الحنفیة 4 الله أبابطین إل ب ]23[ وإلالقرض یوم القبض، ونس یوم العقد، وف

شیخ الإسلام ابن تیمیةحیث قال: "إذا أقرضھ أو غصبھ طعاما ً فنقصت قیمتھ فھو نقص النوع فلا یجبر عل أخذه ناقصا ً،
، ]28[ القره داع إنما یتماثلان إذا استوت قیمتھما، وأما مع اختلاف القیمة فلا تماثل" والدكتور عل ]القیمة، ]24 فیرجع إل

والشیخ مصطف الزرقاء ]27[ بسام أدلة القول الثان: أن الإسلام دین یقوم عل العدل والإنصاف، والتضخم أو الغلاء والرخص
ینتھك ھذه ‐ 1الآخرین، ویمن للأقویاء من استغلال القاعدة، حیث إنھ یمن للناس أن یربحوا عل حساب ]31[ الضعفاء أننا
نسلم بأن الإسلام قد جاء بالعدل والإنصاف وأنھ ضد التضخم وتجمع مناقشة الدلیل :الثروات ف أیدي قلة من الناس، اعتباره

أحد عوامل الساد الاقتصادي والتضخم النقدي، . ]32[ وھذا مناف للعدل والإنصاف اللذین جاء بھما الإسلام أن ف ذلك رفعا ً
للضرر عن كل من الدائن والمدین والقاعدة الشرعیة اللیة لا ضرر ولا ‐ 2، وذلك لأنھ إذا أقرضھ مالا فنقصت قیمتھ وأوجبنا

علیھ قبول المثل ]33[ ضرار، الضرر یزال عددا ً تضرر الدائن، لأن المال الذي تقرر لھ لیس ھو المستحق، إذ أصبح بعد نقصان
القیمة ، وأوجبنا علیھ معیبا ً بعیب النوع المشابھ لعیب العین المعینة، لإلزامھ بأداء زیادة عما أخذ أن الضرر لایزال بالضرر

والظلم لا یزال بظلم، فطالما أن المدین لم ین لھ مناقشة الدلیل والالتزام بالحق طالما أن الحق مثل ف الذمة وھو معلوم القدر
والصفة وأجل الوفاء بھ، فإن الزیادة ف قدره وطبقا ً لتغیر الأسعار ظلم محقق ف حق من التزم بھ، وضرر بالغ علیھ لم 5 ین
السبب ف حصول موجبھ، ]35[ ھ الملتزم لھ بھ قدرا ً وصفة وأمدا ً تخفیض حق .. وامتد إل كل أنواع المعاملات المالیة وقد
كر ]36[ . ومن المعلوم أن المبالغ والقروض لم تتسلم قدرھا الحقیق، ]37[ التغیرات بمستوى الأسعار یزیل ھذا الضرر وفقا ً
لما قررتھ الشریعة الإسلامیة ھذا الاستدلال بھذه الآیة ظاھر التعسف فلیس ف الآیة دلیل عل ذلك ولو أن مناقشة الدلیل :صح

الاستدلال بھا لان الاستدلال بھا عل رفض ھذا المبدأ أول وأوضح؛ ولھذا امتدح الله المؤمنین بتغیر الالتزام طبقا ً لتغیر الأسعار
فإن الأسعار بید الله وتغیر الأسعار بالزیادة أو النقص من كما ف الحدیث: "دعوا الناس یرزق الله ]39[ بعضھم ببعض ۱ المائدة:

أسباب رزق الله للناس . ]40[ بعضھم من بعض" یا أ َ یھا ال َّذِین آمنُواْ أ َو ف ُواْ أن الله أمرنا ف القرآن الریم بأن نوف بعقودنا كما
لاا امة ُ الأَ نْعھِ یمم بَ ل ل َّت قُودِ أ ُحا ب ِ ال ْع م محنَّ للااّ َ یا مرح أ َ نتُم دِ ویالص ِ ّ ل حم رغَی مل َیع َ تْلا ی 4 م ‐:قال تعال

ولابد للمدین أن یدفع للدائن قدرا ً ودفع ا ]41[ یر ِ یدُ فإذا جرى عقد بین ة الدلیل: مناق شزید وعمرو استلزم ذلك العقد حقا ً
لأحدھما عل الآخر ھل یون من الوفاء بھذا العقد أن یرتب ة ما عل الملتزم بالحق للملتزم لھ بھ زیادة علیھ أو العس؟ فلا شك
أن الوفاء بالعقد یعن تأدی یقتضیھ العقد دون أي زیادة أو نقص إلا فیما تراضیا علیھ مما لا محذور ف اعتباره . ]43[ شرعا 6 أن

التغیر إذا كان یسیراً فلا عبره بھ ویجب أداء المثل، :. واختاره من ]44[ فاحشاً فالواجب أداء القیمة وھذا قول عند المالیة
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اختاره الرھون . ]46[ ور رفیق المصري وغیرھم والدكت ]45[ المعاصرین الدكتور نزیھ حماد أدلة القول الثالث: 1- أن التغیر
الیسیر مغتفر قیاسا ً عل الغبن الیسیر والضرر الیسیر المغتفرین شرعا ً ف عقود المعاوضات المالیة من أجل رفع الحرج عن

لیة، ولغرض تحقیق أصل شرعالمعاملات مھم وھو استقرار التعامل بین الناس، بخلاف الغبن بال الناس نظرا ً لعسر نفیھما ف
. ]47[ الفاحش والغرر الفاحش فإنھما ممنوعات ف أبواب البیوع والمعاملات ]48[ أن التغیر الیسیر مغتفر تفریعا ً عل القاعدة

الفقھیة ما قارب الشء یعط حم ھ . ]49[ متحقق بخلاف التغیر الفاحش، فإن الضرر فیھ بین والجور :أن ھذا القول غیر
منضبط بدلیل اختلافھم ف تحدید مقدار الغبن الفاحش، مناقشة ھذا القو ثم التقویم .


